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خلاصة—  يهدف هذا البحث إلى استقراء صور معاملة بيع الحديد والنحاس وما أشبههما مما يوزن الواردة في كتاب البيوع من "موطأ الإمام مالك". ويسعى إلى حل الإشكال الوارد حول صور هذه المعاملة المالية. وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها ترشد المشتغل بالمعاملات المالية إلى مظان هذه المعاملة وأدلتها في كتب الحديث. وقد اعتمد البحث المنهج الاستقرائي، حيث تم تتبع وجمع صور هذه المعاملة في الأحاديث والآثار، والمسائل الفقهية الواردة في كتاب البيوع من الموطأ. وقد خلص البحث إلى أن هذه المعاملة قد وردت في باب واحد من كتاب البيوع من الموطأ، ضمن أربع مسائل فقهية.
الكلمات المفتاحية: بيع، الطعام، الموطأ، المعاملات المالية.
I. المقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
فإن استخراج المعاملات المالية التي تم تداولها وممارستها عبر عصور الازدهار الحضاري الإسلامي من أصول كتب الحديث، التي نقلت إلينا أهم المعاملات المالية المتداولة في المراحل المبكرة من التاريخ الإسلامي وما قبله- يعد من الأهمية البالغة في تسهيل وصول الدارسين إليها، وتصنيفها وبيانها، ثم ربطها بالمعاملات المالية المعاصرة، بذكر ما يندرج تحتها من الصور الحديثة؛ لمعرفة مدى الصلة بين القديم والحديث منها. ومن هنا جاء هذا البحث لجمع  ما ورد من صور بيع الحديد والنحاس وما أشبههما في كتاب البيوع من الموطأ، سواء ما ورد في أصول المسائل أو فروعها.
II. موضوع المقالة 
بوب الإمام مالك لهذه المعاملة بابا مفردا، وهو باب النُّحَاسِ وَالْحَدِيدِ وَمَا أَشْبَههمَا مِمَّا يُوزَنُ (باب رقم:31)، ذكر فيه ضوابط مبادلة هذه السلع بعضها ببعض، أو مبادلتها بغيرها، وساق صورا مباحة لهذه المعاملة، وصورا مكروهة غير جائزة. ومن صورها المباحة التي ذكرها: بيع النُّحَاسِ وَالشَّبَهِ وَالرَّصَاصِ وَالآنُكِ وَالْحَدِيدِ وَالْكُرْسُفِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يُوزَنُ، مِنْ صِنْفٍ منه اثْنَينِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ. وكذا إذا اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ فَبَانَ اخْتِلاَفُهُمَا، فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ، كما في (مسألة رقم:82)، وبيع ما اشْتَرَيْتَه منها كَيْلاً أَوْ وَزْناً، قَبْلَ قبضه مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ، إِذَا قَبَضْتَ ثَمَنَهُ. فَإِنِ اشْتَرَيْتَ ذلك جِزَافاً فَبِعْهُ مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ بِنَقْدٍ أَوْ إِلَى أَجَلٍ، كما في (مسألة رقم:83)، وبيع مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ، مِمَّا لاَ يُؤْكَلُ وَلاَ يُشْرَبُ، مِثْلُ الْعُصْفُرِ وَالنَّوَى وَالْخَبَطِ وَالْكَتَمِ، وَمَا أشْبَهُ ذَلِكَ، من صِنْفٍ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، يَداً بِيَدٍ. وكذا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ، إِنِ اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ فَبَانَ اخْتِلاَفُهُمَا، كما في (مسألة رقم:84). وقد احتوى هذا الباب على أربع مسائل فقهية عن الإمام مالك –رحمه الله-، ولم يرد فيه أحاديث مرفوعة إلى النبي –صلى الله عليه وسلم-، ولا آثار موقوفة على الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. ولهذه المعاملة تطبيقات المعاصرة منها ما يلي:
- بيع السلم في تمويل الحرفيين وصغار المنتجين الصناعيين عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج في صورة معدات وآلات، أو مواد أولية كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها. 
- بيع السلم في تمويل التجارة الخارجية، وذلك بقيام المصرف الإسلامي بشراء المواد الأولية من المنتجين، ثم إعادة تسويقها عالميا، بجعل هذه الصادرات رأس مال سلم؛ من أجل الحصول في مقابلها على سلع صناعية. 
- بيع السلم في تمويل الأصول الثابتة، حيث يقوم المصرف بتمويل الأصول الثابتة اللازمة لقيام المصانع الحديثة، أو لإحلالها في المصانع القديمة القائمة، وتقديم تلك الأصول كرأس مال سلم، مقابل الحصول على جزء من منتجات تلك المصانع على دفعات، وفقا لآجال تسليم مناسبة.
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